التنظيم الفعّال للمؤسسات الخيرية:

لمصلحة الجميع

ورشة عمل مشتركة لدول
 مجلس التعاون الخليجي
ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة

19-21 نوفمبر عام 2006

المحتويات

جدول الأعمال










3
الملخّص التنفيذي









4
محاضر جلسات ورشة العمل








5
أفكار عن العمل الخيري وتنظيم المنظمات غير الحكومية





6
مناقشة مع ضيوف الورشة








8
العروض التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي





11
العناصر الرئيسية لنظام تنظيمي








12
التنظيم الفعّال: مناقشات جماعية








14
مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية من قبل الارهابيين




17
التنظيمات المترتبة على المنظمات غير الحكومية في الدول المتلقية للمساعدات


19
تمرين جماعي للدول المشتركة في الورشة: مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية

  العاملة في الخارج









20
شبكة الانترنت كأداة









21
المستقبل: الخطوات التالية وطنيا واقليميا







21
الاحتفال الختامي









23
الملحقات

أ) مقترح لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة حول تنظيم المؤسسات الخيرية (بالعربية والانجليزية)

ب) لائحة بالوفود

جدول الأعمال

1   كلمة ترحيب، الخطابات الافتتاحية، أهداف الحدث

2   أفكار عن العمل الخيري وتنظيم المنظمات غير الحكومية

3   مناقشة مع ضيوف الورشة: ما هي القضايا الملحّة بالنسبة للقطاع الخيري في هذه المنطقة؟

4   العروض التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي

5   العناصر الرئيسية للنظام التنظيمي وتطبيقها في انجلترا وويلز
6   التنظيم الفعّال: مناقشات جماعية ميسّرة

أ) الهيئة التنظيمية العصرية

ب) الاغاثة الخيرية على الصعيد الدولي

ج)التوصية الخاصة الثامنة: المراجعات المحلية

7   مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية من قبل الارهابيين: عروض ومناقشات مع ضيوف الورشة

أ)  المتطلبات الدولية لمكافحة الارهاب / التدابير المترتبة على مكافحة غسل المال فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية

ب) نظام التعريف الأمريكي للمنظمات الارهابية
ج) الطريقة التي تتعامل بها بريطانيا مع حالات سوء الاستعمال الخطيرة للمنظمات غير الحكومية

8   التنظيمات المترتبة على المنظمات غير الحكومية في الدول المتلقية للمساعدات: أفكار من باكستان

9   تمرين جماعي للدول المشتركة في الورشة: مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية العاملة على الصعيد الدولي

10  شبكة الانترنت كأداة: www.charitycommission.gov.uk و www.NGOregnet.org
11  المستقبل: الخطوات التالية وطنيا واقليميا

12
الاحتفال الختامي
الملخّص التنفيذي
انعقدت أول ورشة عمل اقليمية خليجية حول تنظيم المنظمات غير الحكومية تحت عنوان "التنظيم الفعّال لفائدة الجميع" في ابو ظبي بين 19 و 21 نوفمبر عام 2006. استضاف مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية لدولة الامارات العربية المتحدة ورشة العمل بدعم من مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز وذلك كجزء من عمل البرنامج الدولي التابع للمفوضية. حضرت الوفود من كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وكانت تمثّل شتى الوزارات الداخلة بتنظيم المنظمات غير الحكومية (عموما وزارات الشئون الاجتماعية والمالية والداخلية والخارجية)، بالاضافة الى الخبراء من الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية. تجدون تفاصيل الذين حضروا الورشة في الملحق ب من هذا التقرير.
وقد نجح الحدث نجاحا كبيرا في حثّ المناقشات الهامة حول تنظيم المنظمات غير الحكومية، اذ أتاح الفرصة للمشاركين لمراجعة أنظمتهم السارية في بلدانهم بالاضافة أيضا الى توفير أسس جيدة لاقامة شبكة اقليمية في المستقبل. وقد علّق أحد المشتركين بقوله ان الورشة كانت "أفضل ورشة عمل حضرتها في المنطقة منذ 17 عاما" وأضاف آخر معلّقا بقوله "كانت المحادثات مفيدة ومثيرة... وأرجو ان تقام ورشات عمل مماثلة واجتماعات سنوية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز."
وقد تخلّلت ورشة العمل مزيجا من العروض ودراسات الحالة ومناقشات مع ضيوف الورشة وجلسات أسئلة وأجوبة ومناقشات جماعية بين وفد كل بلد من البلدان المشتركة وأيضا مناقشات في مجموعات صغيرة. وكان مستوى المشاركة عاليا اشتركت فيه كل البلدان وساهمت فيه معظم الوفود. ومن حيث المحتوى، اشتملت الجلسات الافتتاحية على ما يلي: عمل المنظمات غير الحكومية الدولي العصري؛ والتنظيم العصري؛ وابداء تصوّرات المشاركين المسبّقة والاستجابة اليها؛ وعروض عن التنظيمات في المملكة المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. واما الجلسات الأكثر تفصيلا فقد اشتملت على رؤية عامة لفريق العمل المالي وهيئته الاقليمية المعروفة باسم "فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وجرت مناقشة للتوصية الخاصة الثامنة (المرجو مراجعة القسم 7 ادناه، الصفحة 19 للاطلاع على تفسير للتوصية الخاصة الثامنة)؛ والتعاون بين الوكالات والتحقيق في سوء الاستعمال الخطير للمنظمات غير الحكومية؛ ونظام التعريف الأمريكي؛ والتحويلات المالية الخيرية دوليا؛ والتصديق والمساعدة الفنية المتوفرة. واما الموضوع الذي تكرر مرارا فقد تعلق بالحاجة الى ايجاد توازن بين أهمية تشجيع وتسهيل العمل الخيري والرغبة في تخفيض ضعف القطاع الخيري تجاه سوء استعماله بشتى الأشكال.

واما الجلسة النهائية في ورشة العمل – النظر الى المستقبل – فقد كانت غنية بمحتواها بصورة خاصة اذ اشتملت على اقتراحات مفصّلة لتشكيل مجموعة توجيه لمجلس التعاون الخليجي؛ وعقد مؤتمر للمتابعة عن التنظيم (اقترحت كل من قطر والامارات العربية المتحدة استضافته)؛ واقامة دورة تدريبية اقليمية (بحثتها وزارات الشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي)؛ وتقاسم المعلومات. وبنفس الوقت برزت أمور عديدة مقلقة منها واجبات الزكاة الملزمةوالتبرع السخي خارج نطاق المنظمات غير الحكومية (بسبب قلة عدد المنظمات غير الحكومية في دول الخليج وبسبب صرامة القواعد والأنظمة أكثر من اللزوم والتي تدفع الى التبرّع المشروع سرّا)؛ والمشاكل العملية المنطوية على التعامل نقدا (في الاقتصادات النقدية ومع مستفيدين فقراء غير متعلمين/يقطنون في أماكن نائية). وبينما عبّرت كل البلدان عن استعدادها لاتباع المقاييس الدولية فقد قالت أيضا انه يترتب تطبيق تلك المقاييس بقدر أفضل من التفهّم بتعاليم الاسلام وبالمنطقة.
ويود البرنامج الدولي التعبير عن امتنانه وتقديره للدعم المضيافي السخي الذي قدّمه مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. فقد أقام حاكم المصرف المركزي مأدبة عشاء وترأس الاحتفال الختامي بينما تأكد زملاؤه من تلبية كل حاجة. كما نودّ ان نقدم شكرنا الجزيل لجميع من ساهموا في ورشة العمل اما كوفود او كمحاضرين. ونحن نشجّع جميع المساهمين على الاستمرار في الحوار الذي بدأه هذا الحدث (مثلا عن طريق شبكة الانترنت وعنوانها www.NGOregnet.org ).
ملاحظة: لا يدعي هذا التقرير بأنه تمثيل دقيق لكل ما قيل في ورشة العمل. فهو بالأحرى معدّ لتوفير موجز لمحاضر الجلسات لفائدة أعضاء الوفود. ونحن نعتذر مقدما في حال لو جرى تفسير خاطىء لأية وجهة من وجهات نظركم او جرى حذفها.
محاضر جلسات ورشة العمل

1) ترحيب ومقدمة

افتتح سعادة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للامارات العربية المتحدة السيد عبداله راشد السويدي ورشة العمل بالتوكيد على الأهمية الحيوية للقطاع التطوّعي لأي بلد من البلدان (نشير في هذا التقرير الى عبارتي "الجمعية الخيرية" و "المنظمة غير الحكومية" على انهما مرادفتان لبعضها البعض). وقد أشار بصورة خاصة الى الأهمية التي تعلّقها الامارات العربية المتحدة على القطاع التطوّعي، وبالتالي، تلك الحرية المعترف بها في القانون المحلي. واستطرد قائلا بأن خير المجتمع هو أهم قضية. 

وبدوره أكّد سعادة نائب حاكم مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي السيد محمد علي بن زايد الفلاسي على أهمية الجمعيات الخيرية او المنظمات غير الحكومية وعلى الدور الرئيسي التي تؤديه في تعزيز وتشجيع العلاقات الانسانية والعمل الذي تقوم به في مساعدة المجتمعات النامية؛ ولا سيما في العالم العربي حيث تتلاقى النشاطات الخيرية والعمل الاجتماعي والواجبات الدينية. ومع ذلك يرافق العمل الخيري بعض المخاطر وكان السيد الفلاسي تواقا الى تسليط الأضواء على أهمية الامتثال للالتـزامت الدولية، مثل التوصية الخاصة الثامنة، وادخال مثل تلك الالتـزامات في السياسة المحلية وتشجيع الشفافية والمحاسبة والحكمة.

وركّز سعادة السفير البريطاني لدى الامارات العربية المتحدة السيد ادوارد اوكدن على أهمية المناقشات القادمة وعلى تشجيع قيام قطاع سليم للمنظمات غير الحكومية؛ مشيرا الى ان هذا العمل هو ذو أهمية خاصة في الخليج بالنظر الى الأمثولة التي يقدمها العالم الاسلامي من حيث العطاء الخيري. وتكلم السيد اوكدن عن الزيارة التي قامت بها وزيرة الشئون الاجتماعية في الامارات العربية المتحدة الى مفوضية المؤسسات الخيرية والفوائد التي يجلبها النظام التنظيمي البريطاني من حيث تمكين القطاع التطوعي ورفع مساهمته المحتملة في المجتمع الى الحد الأقصى. وقد شجّع جميع المشتركين على التفكير لايجاد حلول مشتركة  للمشاكل المشتركة وعلى الاستفادة الى أقصى حدود الاستفادة من التكلم مع بعضهم البعض وتقاسم خبراتهم الحقيقية. 
وقال السيد جيمس شو-هاميلتون، رئيس البرنامج الدولي، في مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز، بأنه يسرّ البرنامج الدولي ان يدعم هذا الحدث الذي يجمع معا اولئك العاملين في مجال تنظيم المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج وذلك للمرة الاولى. تتقاسم البلدان حول العالم التحديات والفرص في هذا المجال. واقترح السيد شو-هاميلتون رسالتين رئيسيتين لورشة العمل وهما:  ان التنظيم الفعّال يعني قواعد جيدة بدلا من قواعد عديدة وبأن تلك القواعد يجب ان تكون لمصلحة الجميع. وفي هذا السياق من المفيد استخدام الكلمة العربية "تنظيم" بدلا من الكلمة "ضبط" للايحاء بفكرة اطار من الخطوط الهادية التي من شأنها ان تساعد القطاع على القيام بعمله بشكل جيد. واستطرد قائلا بأن ورشة العمل من شأنها ان تتيح الفرصة للتفكير في ايجاد توازن بين حماية الطبيعة الفريدة والثمينة للعمل الخيري من جهة، وحماية المانحين والمستفيدين والشعب عموما من سوء استعمال محتمل، من جهة أخرى.
شكر جميع المتكلمين حفاوة المضيفَين وكرمهما. 

2) أفكار عن العمل الخيري وتنظيم المنظمات غير الحكومية

جرت دعوة كل من السيد آندرو هايند، المدير التنفيذي لمفوضية المؤسسات الخيرية والدكتور هاني البنّا، رئيس جمعية الغوث الاسلامية العالمية، الى مشاركة الحاضرين في ورشة العمل بأفكارهم عن العمل الخيري وعن تنظيم المنظمات غير الحكومية. قدّم الخطابان وجهتي نظر مختلفتين، احداهما من منظمة غير حكومية تعمل في مجال الغوث الدولي والثانية من هيئة تنظيمية يترتب عليها ان تجد توازنا بين تمكين عمل مثل تلك المنظمات وتلبية الواجبات الدولية في وجود تنظيم فعّال. وعلى الرغم من الاختلاف في نقطة البداية الا انه سرعان ما بدا التماثل في العاطفة منذ البداية، فقد ركّز المحاضران على الدور الحيوي للنشاط الخيري وعلى الحاجة الى نموّه ورعايته. وفسّرا بأن هناك حاجة تدعو الى تفاهم بين الحكومة والقطاع حول قيمة النظام التنظيمي الفعّال.
ابتدأ الدكتور البنّا كلمته بالتركيز على ان الحكومات تأتي وتذهب ولكن المنظمات غير الحكومية والحاجة الى شفافيتها ومحاسبتها هما ميزتان مستمرتان. اذ حتى قبل أحداث 11 سبتمبر والتغيير الذي تبعها في الأجندة السياسية، كان الناس يتحدثون عن الحاجة الى زيادة التدقيق الداخلي والدولي في النشاطات داخل المجتمع المدني وانه من المهم جدا ان تكون المنظمات غير الحكومية مستعدة للخضوع لمثل ذلك التدقيق وأن يكون ذلك واضحا للعالم الخارجي.
والنظام الحالي في العلاقات الدولية يسبق في تاريخه احداث 11 سبتمبر 2001. ولكن حدثت بعض التطورات بحيث بدأ يحتل تنظيم الجمعيات الخيرية مرتبة أعلى في جداول اعمال الحكومات. يعود ذلك الى حد ما الى الأخطار التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في عملها وأيضا الى الاعتراف المتزايد في القيمة التي يضيفها قطاع المنظمات غير الحكومية الى نمو البلاد. ويمكن قياس النمو بقوة المجتمع المدني في البلاد وليس بالمؤشرات الاقتصادية. وبالتالي أصبحت الحكومات مستعدة الآن أكثر من ذي قبل الى وضع تنظيمات وأطر من أجل دعم المنظمات غير الحكومية ومؤازرة عملها.
وقد شجّع الدكتور البنّا المشاركين على الاستفادة الى أقصى حد من الفرصة التي تتيحها ورشة العمل والسعي الى ايجاد طرق للعمل سويا على تحسين البيئة لتمكين المنظمات غير الحكومية على القيام بعملها. وألحّ على جميع الموجودين ان ينفتحوا على أنموذج مفوضية المؤسسات الخيرية وعلى خبراتها في هذا المجال. وحسب قول الدكتور البنّا فان الافتقار الى المعلومات في الخليج حول التبرّعات الخيرية يعني فقدان بعض احتمالات هذا العمل. اذ لو توفر مقدار أكبر من المعلومات ستوجد طرق أكثر فعّالية لتوزيع التبرعات الخيرية وسيجري القيام بقدر أكبر من العمل الخيري. تنظيم المنظمات غير الحكومية والمحاسبة من شأنهما المساعدة على جمع تلك المعلومات. 

تعتبر الزكاة دعامة من دعائم الاسلام. يجب عدم ايقافها ولكن يتحتم مراقبتها. وهذا ليس من أجل تبديد الشكوك حول تمويل الارهاب فحسب بل أيضا من أجل المساعدة على تقوية عمل المنظمات غير الحكومية. شجّع الدكتور البنّا الحكومات على "تسليح" المنظمات غير الحكومية وذلك بمساعدتها وتنظيمها ومراقبتها. اذ لو رأى الناس التأثير الحقيقي للعمل الخيري فلا شك ان ذلك من شأنه ان يلهم أعدادا أكثر من الناس على التطوّع ومساعدة الآخرين. وأنهى الدكتور البنّا كلمته بالتأكيد على الدور المهم جدا الذي يملكه أعضاء الوفود في تمثيل أحلام الناس وان هذه المسئولية تأتي مصحوبة بواجب لقيام القطاع التطوعي بأفضل ما في وسعه وبواجب بناء أنظمة تنظيمية فعّالة.
وتابع السيد هايند بتسليط الأضواء على التحديات المشتركة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في كافة أنحاء العالم. ومن التحديات الرئيسية هي الرغبة في عدم تحميل المنظمات غير الحكومية أكثر مما يمكن ان تتحمله وذلك بقدر كبير من البيروقراطية، بحيث تنخفض مساهمتها المحتملة، ولكن بنفس الوقت الاعتراف بالحاجة الى التأكد من ان القطاع يعمل الى أقصى جدود امكانياته. وبالاضافة الى التحدي الكامن في ايجاد "التوازن الصحيح" بالنسبة للتنظيم ينبغي لنا ان نتذكر بأن قطاع المنظمات غير الحكومية لا يتوقف في مكانه بل ينمو ويتطور. وهكذا، فاننا نجد المنظمات غير الحكومية وهي تتغيّر على الصعيدين المحلي والدولي بنسبة دراماتيكية اذ كل من صوتها وتأثيرها وعددها وتعقّدها كلها في تطور مستمر.

وبالتالي، شجّع السيد هايند المشتركين في الورشة على التفكير في كيف يمكن لأنمذجتهم التنظيمية المختارة ان تتماشى مع قطاع متطوّر والتفكير أيضا بحلول تنظيمية لن تخمد تلك التغييرات او تخنقها بل تعمل بجانبها ومعها، وتؤدي الى نظام تنظيمي مرن من شأنه ان يوفّر بيئة ممكّنة لقيام قطاع سليم معافى للمنظمات غير الحكومية. ويجب عدم التقليل من قيمة الفوائد التي يمكن ان يجلبها قطاع المنظمات غير الحكومية السليم. يعتبر هذا القطاع قطاعا مهما وحيويا في أي مجتمع وكثيرا ما نجده في صميم ذلك المجتمع. ففي المملكة المتحدة يمثّل انفاقه نحو 7% من اجمالي الانتاج المحلي.   وأفاد مشروع بحثي أمريكي شمل أكثر من 35 بلدا من ان ذلك الرقم يصل الى 5% في تلك البلدان. تمثّل تلك الأرقام مساهمة كبيرة في اقتصاد البلد وتجعله من الأهمية على الحكومات ان تقوم بكل ما في وسعها لدعم القطاع وان تحاول ان تجد أفضل البيئات المحتملة لكي يعمل فيها.
معظم دول العالم تتناول هذا الموضوع وتتدارسه بطريقة او بأخرى. فهناك اهتمام لم يسبق له نظير في القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية في السنوات القليلة الماضية. هناك مداولات عديدة جارية على كافة المستويات؛ الدولية والوطنية وداخل قطاعات المنظمات غير الحكومية نفسها حول أفضل البيئات التي تمكّن المنظمات غير الحكومية من العمل فيها. كما يوجد هناك قدر كبير من الحوار حول طبيعة الهيئة التي يمكنها أفضل من غيرها ان تنظّم المنظمات غير الحكومية. طبعا، كل بلد او منطقة تختلف احداها عن الأخرى ويتوجب عليها ان تجد الأجوبة التي تناسب حاجاتها. ولكن من الأهمية ان تتقاسم مختلف الحكومات أفكارها وخبراتها وان تعمل معا حتى يكون التنظيم الذي تطوّره تنظيما فعّالا اي تنظيما يساعد المنظمات غير الحكومية على تحسين حياة الناس في كافة أنحاء العالم.
وقد رأى السيد هايند انه من المهم انتهاز الفرص التي تتيحها ورشة العمل هذه، وانه من المهم التفكير مليا بتلك التطورات وتقاسم الأفكار حول تمريرها في اتجاه ايجابي. وأنهى كلمته بالتعبير عن أمله بأن يكون ذلك الحدث مجرد الحدث الأول من عدد كبير من الأحداث المشابهة وان يقوي علاقات العمل الجيدة التي بدأت مفوضية المؤسسات الخيرية في بنائها في المنطقة.
وفي المناقشات التي تلت مع ضيوف الورشة عبّر عدد كبير من أعضاء الوفود بأن ضعف المنظمات غير الحكومية لا يقتصر على المنظمات غير الحكومية الاسلامية فقط. فمن المبالغة القول بأن القطاع يشكّل مشكلة. يجب رؤية التنظيم في المنطقة في سياق الواجبات الاسلامية (مثلا الخصوصية التي يتمتع بها المتبرّعون والمستفيدون). وقد تم الاتفاق ان تعود الجلسات اللاحقة في ورشة العمل الى الحديث عن تلك المواضيع.
3) مناقشة مع ضيوف الورشة: ما هي القضايا الملحّة التي يواجهها القطاع الخيري في المنطقة؟
شعر المنظمون انه من الأهمية الاستفادة من تلك الجلسة بطرح بعض الأسئلة الصعبة التي يمكن ان لا تترتاح الوفود بطرحها وطلبوا تفهّم الوفود وضيوف الورشة للأمر وان يتحلوا بروح الدعابة. فقد أوحت خبرة "البرنامج الدولي" في المنطقة وفي أماكن أخرى بأن هناك عددا كبيرا من الأمور المثيرة للجدل. وقد عاد الكثير من الأسئلة بالبروز بأشكال مختلفة على مدى اليومين التاليين، ومع انه لم يجر الاتفاق دائما على الأجوبة الا ان معظم المشتركين وجدوها فرصة مفيدة لسماع وجهات نظر بديلة والبحث في القضايا. وقد أتت المساهمات من جماعة من الخبراء استجابة الى أسئلة من رئيس الجلسة ومن الحاضرين. واشتملت جماعة الخبراء على السادة فادي عيتاني من مؤسسة الغوث الاسلامية العالمية؛ وفريد عوضي من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وهيئة غوث أفريقا؛ ومارك ويبير من وكالة الضرائب الأمريكية؛ وايان كارينغتون من صندوق النقد الدولي وبرئاسة السيد جيمس-شو هاميلتون. فيما يلي القضايا التي تم تداولها: 
1.3) قضايا في القطاع الخيري
مهنية المسئولين عن المنظمات غير الحكومية

ينظر البعض الى المنظمات غير الحكومية أحيانا على انها تدار من قبل هواة. اذ بالنظر الى طبيعتها التطوعية فهي تحوز على سمعة بأنها لا تدار بالقدر المهني الذي تدار به اما الحكومات او المؤسسات التجارية. لتلك النظرة تداعيات مهمة على القطاع، اولا، لأنه كثيرا ما تدعى المنظمات غير الحكومية الى تقديم الخدمات العامة؛ وثانيا، لأن ثقة الناس في عملها وفي قدرتها هي عامل حيوي في استمرار نجاحها.

ويمكن ان تكون الطبيعة التطوعية للمنظمات غير الحكومية مفيدة ومضرة في آن واحد. وقد تكون الايجابيات في ان المنظمة تستهدف الناس اوتوماتيكيا وهي تحبّذ الاستجابات الانسانية أكثر من المنظمة التي تكون مدفوعة لجني الربح او مدفوعة سياسيا. ومن السلبيات ان هناك حاجة تدعو المنظمات غير الحكومية الى التأكد من انها تستحق المسئولية التي هي على عاتقها في تقديم الخدمات العامة؛ اذ يمكن ان يعني افتقارها للخبرة في الأعمال الى انها قليلة القدرة على النهوض بعملها. ولكن، يمكن هنا للهيئة التنظيمية ان تدعم القطاع بتوفير اطار له ممكّن للعمل فيه بجعله من السهولة على مدراء المنظمات غير الحكومية فهم مسئولياتهم. فقد أضبحت المنظمات غير الحكومية مهنية أكثر فأكثر.

بوجود أكثر من مليون منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة هل من الممكن ان يكون هذا العدد أكبر مما يجب؟

كان هذا الموضوع مهما بوضوح اذ جرى طرحه مرارا وتكرارا من قبل الوفود في اليومين التاليين. فقد جادلت الولايات المتحدة بقولها ان وجود هذا العدد الكبير من المنظمات غير الحكومية ما هو الا دليل على الطبيعة الخيرية للمجتمع الأمريكي وعلى رغبة الناس في التبرّع ماليا للمنظمات غير الحكومية. وقد بدا واضحا خلال الأيام القليلة التالية بأن الواجبات الاسلامية للعطاء الخيري هي واجبات قوية وتساءلت بعض الوفود ما اذا يمكن للقطاع الخيري، الذي يضم عددا أقل من المنظمات غير الحكومية، ان يكون أكثر فعّالية. والتفسير الذي جرى تقديمه في نهاية ورشة العمل انه لا حاجة تدعو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الى النظر الى مجتمع ما بعد نفاد النفط.

النظام الانجليزي في التنظيم يسجّل المنظمات غير الحكومية التي تلبي التعريف القانوني لتلك المنظمات ولا تعمل بمثابة هيئة ترخيص لتلك المنظمات. وهذا يعني انه يجري رفض طلبات التسجيل فقط اذا لم تلبي المعايير القانونية. وهذا يعني أيضا ان لدينا عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية (190 ألف). ولكن، هناك فائدة من جلب جميع المنظمات الخيرية داخل النظام التنظيمي وهو انه يمكن مراقبتها ودعمها بحيث يمكن تجنّب المشاكل. هناك نظام بديل ينطوي على منح ترخيص يجري تسجيله بناء على متطلبات نوعية أكثر. يمكن، مثلا، ان يكون ذلك عبارة عن معيار مبني على عوامل حسابية او ادارية.  هناك حل محتمل لذلك الموضوع والذي جرى بحثه في وقت لاحق في ورشة العمل ينطوي على مثال النظام المزدوج الطبقات الذي تعمل به سنغافورة. اذ في سنغافورة يجري تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية التي تلبي المعايير القانونية ولكن هناك نظام ثانوي يعطي المنظمات غير الحكومية تصنيفا خاصا. يعكس هذا التصنيف شعور الحكومة بكيفية ادارة المنظمة غير الحكومية من حيث ادارتها والشفافية والمحاسبة وغيرها من المجالات المهمة. تحصل المنظمات غير الحكومية التي تبلى بلاء حسنا في هذا التصنيف على شهادة تصديق تجلب في طياتها فوائد عديدة – بصورة رئيسية الحصول على التمويل. يضمن هذا النظام وجود جميع المنظمات غير الحكومية ضمن النظام التنظيمي ويشجّعها أيضا على تحسين ادارتها.
2.3) قضايا تتعلق بالتنظيم
الأخطار الكامنة في العمل بالخارج

وأيضا تكرر هذا الموضوع طوال ورشة العمل، اذ تعمل المنظمات غير الحكومية في الأماكن التي هي بحاجة الى مساعدات انسانية وكثيرا في مناطق محفوفة بالأخطار. يعني التعامل مع هذا الخطر ادارته بشكل جيد بدلا من تقييد المساعدات الانسانية الحرجة والمعونات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. يعتبر ذلك واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية عند تعاملها مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الخارج – اي كيف يمكن تخفيض تلك الأخطار من دون اعاقة عمل المنظمات غير الحكومية. تتناول الجلسة السابعة هذا الموضوع على نحو وثيق أكثر. وقد اقترح السيد عوضي بأنه يمكن للمنظمات غير الحكومية نفسها ان تتحمّل المسئولية هنا بفتح نفسها للتدقيق والمراقبة على قدر الامكان في سعي منها لتطمين المتبرعين بأن مالهم يجري انفاقه بفعّالية على قدر الامكان. يعنبر ذلك واجبا من أهم  واجبات المنظمة غير الحكومية.
ايجاد توازن بين قطاع منظّم آمن وتقييد امكانيات المنظمات غير الحكومية

وفي أعقاب المناقشات حول الأخطار المبيّتة في العمل الخيري، استمرت جماعة المحاضرين بالتفكير حول كيفية ايجاد التوازن بين القطاع الحسن التنظيم، حيث تكون المنظمات غير الحكومية آمنة وخاضعة للمحاسبة، وقطاع منظّّم أكثر مما يجب، حيث يجري خنق المنظمات غير الحكومية واعاقتها بحيث لا تتمكن من القيام بعملها. وقد علّقت بعض المنظمات غير الحكومية الموجودة بقولها انه يبدو أحيانا وكأن المنظمات غير الحكومية مذنبة حتى تثبت براءتها وانه يمكن استخدام التنظيمات ضد المنظمات غير الحكومية بدلا من دعمها. اقترح البعض بأن اي عمل تدخّلي تقوم به الهيئة التنظيمية يجب ان يكون مبنيا على الأدلة وليس على الاعتبارات السياسية وان أية اجراءات يجري اتخاذها يجب ان تكون ثابتة على مبدأ. وقيل بأن التنظيم الفعّال والحسّاس الذي يجد التوازن الصحيح هو لمصلحة الجميع.

3.3) القضايا الاقليمية والدولية
لماذا التركيز على قطاع المنظمات غير الحكومية كوسيلة لمكافحة الارهاب

وقد قدّم كل من صندوق النقد الدولي ومصلجة الضرائب الأمريكية معلومات مفيدة بهذا الصدد اذ بعبارات نسبية لا يجري التركيز على القطاع الخيري. فالعمل في هذا المجال صغير بالنسبة الى العمل في القطاع المالي والمصرفي. ومع ذلك فان ذلك لا يقلّ من أهمية العمل الذي يقوم به فريق العمل المالي بموجب التوصية الخاصة الثامنة وجرى الحثّ على اتباع جميع توصياته.

وقد جرى طرح تحد رئيسي هنا تواجهه المنظمات غير الحكومية الاقليمية الا وهو الزامها بموجب الالتزامات الدولية على تمرير اموالها عبر قنوات المصارف وبأفضل طريقة مباشرة ممكنة. اذ بينما كانت المنظمات الحكومية الاقليمية مستعدة الى الالتزام بالتوصيات، فان النتائج العملية الناجمة عن التركيز على المنظمات غير الحكومية (ولا سيما المنظمات غير الحكومية الاسلامية) يعني بأن عددا  كبيرا من المصارف لم تعد تقبل التحويلات من المنظمات الاقليمية وبالتالي فقد أصبح من الضرورة تجويل الأموال بطرق غير مباشرة لكي تصل الى مكانها المقصود وتلبية رغبات المتبرعين.
لماذا جرى تصنيف عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الاسلامية على انها ارهابية من أي نوع آخر من المنظمات غير الحكومية

هنا، قدمت الولايات المتحدة مرة أخرى سياقا مفيدا للأعداد المشمولة هنا: ست دعوات قضائية تشمل منظمات غير حكومية تموّل الارهاب في الولايات المتحدة بالمقارنة بمليون منظمة غير حكومية مسجّلة في الولايات المتحدة. العدد قليل، ولكن بموجب الأدلة المتوفرة لدى الحكومة الأمريكية فقد كان معظمها، مع الأسف، منظمات غير حكومية اسلامية. ولكن شدّدت الولايات المتحدة على ان تعريف الارهاب المستخدم في هذا المجال لم يكن تعريفا سياسيا بل تعريفا لعدد المدنيين الأبرياء الذين جرى قتلهم.

وقد سلّطت منظمة الغوث الاسلامي الأضواء على النموذج البريطاني حيث تمكّنت المنظمات غير الحكومية الاسلامية بأن تشكّل بنجاح جزءا من النظام التنظيمي ذاته كالمنظمات غير الحكومية الدينية وغير الدينية، على الرغم من التفاوت الكبير ضمن القطاع الخيري في المملكة المتحدة. فالمال ليس ملكا للمنظمات غير الحكومية بل هناك واجب على المنظمات غير الحكومية ان تتأكد من صرف المال بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة المتبرعين والمستفيدين. وقد جرى التلويح أيضا الى ان الولايات المتحدة قد تقوم أحيانا يبتصنيف منظمة غير حكومية على انها ارهابية بينما المملكة المتحدة لا تقوم بتصنيفها كذلك، مما يدل على ان هناك حاجة تدعو الى نظام يكون ثابتا على مبدأ ويساعد الجميع. ومرة أخرى تم طرح هذا الموضوع مرات عديدة خلال الأيام القليلة التالية.
وقد ناشدت منظمة الغوث الاسلامي الى تفهم أكثر للمنظمات غير الحكومية الاسلامية والعربية والى استعداد من قبل كل من الهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية المنظّمة الى التغلّب على تلك المشاكل. المنظمات غير الحكومية الاسلامية مموّلة خير تمويل وترغب في المساعدة على تحقيق "أهداف التنمية الألفية" ولكنها بحاجة الى دعم وتفهّم من المجتمع الدولي للقيام بذلك.

الزكاة

 وقد أشار عدد كبير من الوفود الى ان الواجبات الدينية الكامنة في الزكاة تشكّل تحديات للالتزامات الدولية. اذ بينما يريد المجتمع الدولي ان تلتزم المنظمات غير الحكومية بالشفافية في كافة معاملاتها المالية، يدعو الاسلام الى دفع الزكاة بتكتّم منعا من احراج الفقراء. وقد كانت الولايات المتحدة تكرر دائما بأنها تركّز على توزيع الأموال الخيرية وليس على مصدرها.
4) العروض التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي
كانت احدى النيات الرئيسية من اقامة ورشة العمل هي المساعدة على تسهيل المداولات في المنطقة وتقاسم الممارسات الحالية. وبناء على ذلك، قدّمت كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عرضا حول بعض نواحي النظام التنظيمي عندها. فقد وفّرت تلك العروض تبصّرات قيّمة حول مختلف الأنظمة في المنطقة وشكّلت نقطة بداية مفيدة لتبادل الآراء التي استمرت طوال اليومين التاليين. وسيجري وصف النظام التنظيمي الحالي في كل بلد من البلدان المشاركة بالتفصيل واضافته الى شبكة الانترنت www.NGOregnet.org (المرجو مراجعة الجلسة 11 ادناه) وبالتالي لن يجري الحديث عنه باسهاب هنا. وقد انبثق عدد كبير من المواضيع المشتركة من تلك العروض.
أهمية القطاع الخيري

وقد تردّد الرأي باستمرار ومفاده ان القطاع الخيري هو قطاع مهم جدا طوال انعقاد ورشة العمل. فقد تكلّم عدد كبير من الدول في تلك الجلسة عن الفائدة التي تجلبها المنظمات غير الحكومية الى المجتمع ، ان كان ذلك عن طريق المساعدة في انجاز المشاريع التنموية او في المساهمة في الاقتصاد المحلي او في رفع قاعدة المهارات بين الشعب. وقد أتي على ذكر تشجيع الشعب على المساهمة في النشاطات الخيرية وابداء الاهتمام بها في عدد كبير من العروض. وقد فسّرت البحرين بالتفصيل بعض البرامج الحكومية المتوفرة لدعم المشاريع الخيرية والاسهام بها والتي من شأنها ان تضيف الى تنمية المجتمع.
ايجاد التوازن بين الواجب الى التنظيم والفوائد التي يجلبها القطاع
ومرة أخرى فقد ساد موضوع ايجاد المستوى الصحيح للتنظيم من دون اعاقة او تقييد القطاع الخيري ليس في هذه الجلسة فحسب بل في ورشة العمل برمتها. وقد فسّرت سلطنة عمان الأمر على انه نزاع بين واجب الحكومة على تلبية التزاماتها الدولية والمسئولية التي تتحملها للتأكد من ان المنظمات غير الحكومية تعمل ضمن القانون من جهة، والاعتراف بأهمية القطاع الخيري والرغبة في دعمه وتشجيعه على الازدهار، من جهة أخرى. وأفادت الامارات العربية المتحدة أيضا بأن للمنظمات غير الحكومية الحق في الاجتماع والتعبير عن رأيها بموجب دستور الامارات العربية المتحدة، وهكذا يجب ان لا تحرم من هذا الحق. ولكن، على الحكومة ان تتأكد من الالتزام بالدور التنظيمي بحيث تقوم جميع المنظمات بالعمل ضمن نطاق القانون ان كان محليا او دوليا.

التعاون الاقليمي وتبادل الممارسات الحسنة
سلّطت كل من المملكة العربية السعودية وقطر الأضواء على الفرصة التي أتاحتها ورشة العمل وذلك بتوفير المجال لكل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للتعلّم من بعضها البعض وتقاسم الأفكارحول الممارسات الحسنة وايجاد الحلول للمشاكل المشتركة. ومن تلك الأفكار كانت الفكرة بأن تنظيم القطاع الخيري يجب ان لا يبقى واقفا في مكانه بل يجب ان ينمو ويتطوّر. المجتمع يمر بالتحديث والقطاع الخيري يواكب هذا التحديث وبالتالي فان أي تظام من أنظمة التنظيم يجب ان يتماشى مع تلك التطورات. كما وان النظام الدولي المتغيّر وتطوّر أفكار جديدة حول الممارسات الحسنة من شأنه ان يضيف تحديا آخر للتماشي مع قطاع خيري معاصر. 

تلبية الالتزامات الدولية

وقد ذكرت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أهمية الالتزامات الدولية في هذا المجال واستعدادها الى تلبية تلك الالتزامات، وذلك طوال الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ولا سيما من قبل تلك الدول التي قدمت عروضا. وقد أبدت الكويت نقطة مهمة بقولها ان تنظيم المنظمات غير الحكومية لا يتعلق بمكافحة الارهاب فحسب بل انه اسلوب ضروري لتأمين الالتزام بالممارسات الحسنة داخل القطاع. اذ ان المَهارب التي يستغلها اولئك الذين يريدون تمويل الارهاب هي المَهارب ذاتها التي تسمح للمشاكل الاخرى بالزحف خلسة بما فيها المشاكل الأقل خطورة. ان هذا الأمر يزيد من أهمية الالتزام بالمقاييس الدولية ليس فقط للتأكد من عدم استعمال المنظمات غير الحكومية كوسيلة لتمويل الارهاب بل أيضا للتأكد من ان المنظمات غير الحكومية تلتزم بتوصيات الممارسات الحسنة وترفع امكانياتها الى الحد الأقصى.
5) العناصر الرئيسية لنظام تنظيمي وتطبيقها في انجلترا وويلز

بدأ السيد بن ايفانز، من مفوضية المؤسسات الخيرية اليوم الثاني من ورشة العمل بايجاز العناصر الرئيسية للنظام التنظيمي، مستخدما نموذج مفوضية المؤسسات الخيرية كطريقة لتوضيح بعض النقاط الرئيسية والقضايا المهمة.

ان الغرض النهائي من وجود نظام لتنظيم المنظمات غير الحكومية هو حماية المنظمات غير الحكومية من سوء الاستعمال. وللقيام بذلك تحتاج الهيئة التنظيمية الى آليات تساعدها على القيام بما يلي:

· تحديد هوية ودعم تلك المنظمات التي سيتم تنظيمها؛

· فهم ومراقبة نشاطات المنظمات المسجّلة؛

· التعامل مع سوء الاستعمال اما عن طريق منعه او مقاضاة من يسىء استعمال المنظمات في المحاكم.

1.5) ما هي المنظمات غير الحكومية التي يتوجب تنظيمها؟

تتخذ المنظمات غير الحكومية أسماء مختلفة ويمكنها أن تتخذ أيضا أشكالا قانونية عديدة. فالأمر الرئيسي ليس الاسم الذي تتخذه المنظمة غير الحكومية او كيفية تشكيلها، ولكن ما يعرّفه القانون بوضوح وما يعتبره او لا يعتبره منظمة غير حكومية لأغراض التنظيم. يترتّب على المنظمات غير الحكومية وعلى الشعب ان يعترفوا بالقانون وان يفهموه. فالمنظمة غير الحكومية التي لا تعترف بنفسها على انها منظمة غير حكومية لن تتخذ أية خطوات لتلبية أية متطلبات تنظيمية تفرض عليها. وهكذا فمن المحتمل ان يكون تعريفا بسيطا للمنظمة غير الحكومية أكثر فعالية من تعريفات عديدة متشابكة او معقّدة.

ومجرّد معرفة وجود منظمة غير حكومية هي معلومات محدودة الخدمة. فالمنظمة غير الحكومية مثلها مثل أية منظمة أخرى هي مشكّلة من أفراد – الا وهم أعضاؤها والمسئولون عن ادارتها او هيئة موظفيها. وهكذا، علاوة على اسم وعنوان المنظمة غير الحكومية يجب الحصول على أسماء المسئولين الرئيسيين وعلى عناوينهم. وهناك تعريف للموظفين المسئوليين يصفهم بالأشخاص الذين تقع على عاتقهم المسئولية النهائية في ادارة المنظمة غير الحكومية (وهؤلاء كثيرا ما يعرفون بمجلس الادارة او الأمناء او لجنة الادارة). كما يجب تحديث تلك المعلومات.

ويترتب على هيئات التنظيم ان تفكّر في النظام الذي تريد تبنيه لتعريف أية منظمات تريد تسجيلها وكيفية القيام بعملية التسجيل.

2.5) مراقبة المنظمات غير الحكومية المسجّلة

يتطلب التأكد من عدم اساءة استعمال منظمة غير حكومية الى معرفة ما هو متوقع من المنظمة غير الحكومية ان تفعله والى آلية للتحقق من العمل الذي تقوم به. ويجب الايضاح في وثيقة المنظمة غير الحكومية الدستورية ما هو العمل الذي تأسست المنظمة غير الحكومية للقيام به. ويجب ان تكون بحوزة الهيئة التنظيمية نسخة من تلك الوثيقة ويجب اعلامها بأية تغييرات تخصل فيها.

ولمعرفة ما تقوم به المنظمة غير الحكومية هو في الأساس معرفة مقدار المال الذي بحوزة المنظمة غير الحكومية وكيفية صرفه. وهذا يشمل ما يلي:

معلومات موثقة: بيان بنشاطاتها في العام الماضي؛

معلومات مالية: الدخل والمصاريف والموجودات.

وفي معظم البلدان فان الاسلوب الأكثر فعالية للحصول على تلك المعلومات هو بفرض متطلب على جميع المنظمات غير الحكومية (او على تلك التي يفوق حجمها حجما معيّنا) على توفير تلك المعلومات الى السلطات المعنية. ومن المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار كيفية التحقّق من تلك المعلومات.

3.5) التعامل مع سوء الاستعمال

نظام التنظيم الجيد من شأنه ان يساعد على منع سوء الاستعمال وعلى التعرّف عليه. فالنظام المفهوم والملتزم به يساعد على احراز دائرة فاضلة من المنظمات غير الحكومية وكلما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية الملتزمة كلما أصبح بالامكان تركيز الموارد على متابعة المنظمات غير الملتزمة.فالأمر هذا لا يضمن الالتزام من قبل المنظمات غير الحكومية المستهدفة فحسب بل يخلق انطباعا بوجود قطاع جيد التنظيم يتم بموجبه معالجة عدم الالتزام. فهذا من شأنه ان يثني سوء الاستعمال المحتمل للمنظمات غير الحكومية ويشجّع المنظمات غير الحكومية السيئة الادارة على الالتزام. وبالنتيجة، تزداد نسبة المنظمات غير الحكومية الملتزمة وترتفع فعالية النظام.

4.5) ما هي طبيعة العقوبات الي يمكن فرضها؟
يحتاج اي نظام تنظيمي الى عقوبات جدية. ومن المهم أيضا ان نرى تلك العقوبات مفروضة في حالات سوء الاستعمال الخطير وان نستهدف اولئك المسئولين عن سوء الاستعمال. ومثلما قلنا اعلاه فان المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن مجموعات من الأفراد. والتكلّم عن "منظمات غير حكومية غير مشروعة" هو أمر مضلّل. فمن الأدق التكلم عن منظمات غير حكومية يجري سوء استعمالها من قبل أفراد وهؤلاء الأفراد هم الذين يجب معاقبتهم. ويمكن فرض العقوبات في حال الاهمال الخطير بالاضافة الى سوء الاستعمال – ولكن من الجدير التنويه بأن خبرة الكثير من البلدان تفيد بأن معظم المشاكل تنبع من أخطاء غير مقصودة.
واما العقوبات التي تستهدف اموال المنظمات غير الحكومية فهي أقل فعالية. فهي لا تعاقب اولئك المسئولين عن سوء الاستعمال فحسب بل هي تعاقب في آخر المطاف المستفيدين من خدمات المنظمة غير الحكومية – وكثيرا ما يكون هؤلاء من المحتاجين اي ضحايا سوء الاستعمال الذي يريد التنظيم ايقافه.

6) التنظيم الفعّال: المناقشات الجماعية الميسّرة
انقسم المشتركون في الدورة الى ثلاث مجموعات للنقاش والبحث في مختلف المواضيع من بينها الهيئة التنظيمية العصرية والتحويلات الخيرية دوليا ومراجعات للتوصية الخاصة الثامنة محليا. وبوجود رئيس لكل مجموعة ومترجم تمكنت كل مجموعة من البحث في القضايا والاستماع الى وجهات نظر الآخرين.

وفيما بعد قامت كل مجموعة بابلاغ القيّمين على الدورة بمباحثاتها وأعطت التصوّرات التالية:

1.6) الهيئة التنظيمية العصرية

تركّزت المداولات ضمن مجموعة "الهيئة التنظيمية العصرية" على مزيج من القضايا والأفكار الاستراتيجية والعملية وعلى كيفية ارتباط الواحدة بالأخرى. ومن المسئوليات الرئيسية على عاتق الهيئة التنظيمية العصرية هي الحاجة الى مواكبة القطاع الخيري والمجتمع اذ ليس اي منهما كيانا ثابتا، وبالتالي من الأهمية ان تسعى الهيئة التنظيمية باستمرار الى الحصول على المعلومات وتقاسمها وان تتأكد من انها تستجيب الى حاجات القطاع العصري. اذ كلما أصبحت المنظمات غير الحكومية متطورة (باستخدامها لتقنية المعلومات ووصولها الى وسائل الاعلام وتحسين محاسبتها الخ) كلما احتاجت الهيئة التنظيمية الى التماشي معها في الطريقة التي تنظّمها. فالتعامل بنشاط مع القطاع يتيح المجال للهيئة التنظيمية لتفهم البيئة التي تعمل فيها تفهما أفضل ويؤدي الى تنظيم أكثر استجابة والى بيئة ممكنة أفضل من ذي قبل.

وهذا بدوره يؤدي الى الحاجة الى تفكير طويل ومتكرر والى تحليل ذاتي من قبل هيئة التنظيم العصرية. فالجلوس  وطرح أسئلة أساسية حول الأهداف والأغراض والقيم هو نشاط هام يجب القيام به بصورة دورية للتأكد من ان المنظمة تسير بالاتجاه المقصود لها. وبالاضافة الى تلك الاعتبارات الاستراتيجية هناك أيضا بعض الاعتبارات العملية جدا وهي: هل تقوم الهيئة التنظيمية بالعمل بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة؟ وهل استخدام التقنية العصرية من شأنه ان يساعد الهيئة التنظيمية لتصبح او القطاع ليصبح أكثر فعالية؟ وهل الاساليب المتبعة في جمع المعلومات وتقاسمها هي الأفضل المتوفرة؟ وهل تتوفر لهيئة الموظفين في الهيئة التنظيمية فرصة للتدريب والتطوّر؟
تعترف معظم هيئات التنظيم العصرية بأن دورها لا يقتصر فقط على مراقبة القطاع الخيري فحسب بل أيضا على تسهيل فعاليته لاحراز نتائج متحسنة وفي آخر المطاف للحصول على مجتمع أفضل. ويميل أفضل نوع من أنواع التنظيم الى ان يكون "لا سياسي" اي أنه يؤيد القانون ويدعمه ولكنه يقاوم أية محاولات للتدخل السياسي مثلما يمكن ان يحصل في اي بلد.
وأخيرا، هناك تحدي رئيسي تواجهه أية هيئة تنظيمية وهو استنباط سياسات تحوّل مبدأ التناسبية الى شيء عملي يمكن لهيئة الموظفين ان تتابعه. فالتناسبية هي مبدأ رئيسي في اتخاذ القرارات حول أية من الحالات التي تستحق أنواعا مختلفة من الاستجابة من الهيئة التنظيمية. وأيضا اعتبرت الحاجة الى ايصال تلك السياسات ونتائجها الى القطاع أمرا مهما وحيويا لنجاحها.
2.6) التحويلات الخيرية الى الخارج
وقد شدّدت المجموعة على ان الواجبات الاسلامية لمساعدة المحتاجين تتطلب من الحكومات ان تدعم المساعدات في الخارج. هناك عدد من الجماعات التي تقوم بتحويلات خيرية الى الخارج: منها افراد يرسلون الأموال الى الخارج (ربما هذه هي القضية الكبرى)؛ ومنظمات غير حكومية محلية التي تعمل في الخارج؛ ومنظمات غير حكومية دولية لديها مكاتب او فروع اقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك أيضا عدد من الأمور العملية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. فمن الواجب على الفرد ان يلتزم بالواجب الاسلامي للعطاء؛ وهكذا فان المنظمات غير الحكومية الاسلامية هي سبيل هام في مساعدة المحتاجين بالنظر الى تفهمها الثقافي للأمر.
جرت مناقشة عدد من الحلول المحتملة. يجري تشكيل مفوضية جديدة في المملكة العربية السعودية للاشراف على المساعدات الدولية. وقد حرى طرح بعد الامكانيات الأخرى: منها شهادات التصديق (ما يسمى بـ "اللائحة البيضاء") للمنظمات الخيرية؛ واستخدام بطاقات الاعتماد بدلا من العملة النقدية؛ وارسال السلع بدلا من المال. ومع ان الاهتمام الأمريكي الرئيسي هو اغلاق الشبكات الارهابية، يمكن ل "مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية" ("اوفاك" الذي يشكّل جزءا من وزارة المالية الأمريكية) ان يعطي تراخيص خاصة لارسال المال الى المناطق المحفوفة بالأخطار (مع انه جرى التنويه الى ان العملية بطيئة وان "اوفاك" تنفر من مثل ذلك الاسلوب وهو أمر مفهوم). تقوم مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز بتنظيم المؤسسات الخيرية العاملة في الخارج بالطريقة ذاتها التي تنظّم فيها المؤسسات الخيرية المحلية وبنفس الوقت تساعد على بناء قدرات الهيئات التنظيمية في البلدان المتلقية للمساعدات.

وقد انبثقت عن المناقشات أسئلة بالقدر ذاته من الأجوبة. وقد اقترحت المجموعة بأنه لنتمكن من مناقشة الموضوع مناقشة مسهبة هناك خاجة تدعو الى تقدير مشترك للواجبات الاسلامية وللقيود السائدة في الاقتصادات المبنية على الأساس النقدي.

3.6) مراجعات محلية للتوصية الخاصة الثامنة
بحثت المجموعة التوصية الخاصة الثامنة لمجموعة العمل المالي التي تركّز على امكانية تعرّض المنظمات غير الحكومية لسوء الاستعمال لأغراض تمويل الارهاب. وقد ارتأت المجموعة بأن وجود اجراء قوي للترخيص/التسجيل هو طريقة فعّالة لمكافحة تلك المشكلة ولكنها اعترفت بأن مثل ذلك الاجراء لن يحلّ كل المشاكل. وجرى التنويه بأن اولئك العاملين في مجال تنظيم المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج يشعرون بأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية تشكّل نقطة ضعف اضافية لأنه كثيرا  ما يجدون صعوبة في معرفة ما يكفي حول المنظمة المعنية. التنظيم الفعّال على مدى كل المناطق ووجود شبكات قوية لتسهيل تبادل المعلومات هما أمران في غاية الأهمية لمعالجة هذا الموضوع.

وكانت الوفود على يقين أيضا من ان هناك حاجة تدعو المنظمات غير الحكومية نفسها الى الحذر عند ارسال الأرصدة عن طريق المنظمات غير الحكومية الأخرى ان كانت بشكل تحويل نقدي او بشكل آخر. فعندما تحوّل منظمة غير حكومية مالا الى منظمة أخرى او الى منظمة غير حكومية فهي بحاجة الى معلومات حول كيفية انفاق هذا المال. وساد الشعور ان مع انه  يمكن للهيئات التنظيمية ان تتبادل المعلومات وتؤكد وجود منظمة غير حكومية مسجلة ونشاطاتها المالية عموما، فقد لا تستطيع ان توفر التطمين الكامل اللازم. وهناك موضوع المساءلة القانونية فيما لو قدمت منظمة شهادة لمنظمة أخرى.

ومرة أخرى جرى التشديد على أهمية تقاسم المعلومات، ليس فقط بين الهيئات التنظيمية فحسب، بل أيضا بين الهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية، والعكس بالعكس. هناك حاجة تدعو الى وجود تفهم شامل بين الهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية للبيئة التي يعملون فيها؛ وهي بيئة لا تبقى واقفة في مكانها بل تتطوّر. وكانت المجموعة أيضا توّاقة الى التشديد على التناسبيّة الذي وجد صداه أيضا في اماكن أخرى من ورشة العمل. يمكن ان يكون للاجراءات التنظيمية القصوى تداعيات سلبية جدا على المنظمات غير الحكومية ولقطاع المنظمات غير الحكومية. ويجب اتخاذ التدابير القصوى فقط عندما تكون مبرّرة وتناسبيّة؛ وينبغي على كل من المنظمات غير الحكومية والهيئات التنظيمية ان تضبط استجابتها للضغوط الدولية.

7) مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية من قبل الارهابيين: عروض ومناقشات مع ضيوف الورشة
تكلّم السيد ايان كارينجتون من صندوق النقد الدولي في موضوع "مكافحة تمويل الارهاب – متطلبات تنظيم المنظمات غير الحكومية". فسّر السيد كارينجتون خلفية "التوصية الخاصة الثامنة" وقال انه قد جرى تشكيل "فريق العمل المالي"  لبيكون اطارا شاملا لمكافحة غسل المال. وفي عام 2001 تم توسيع أجندته لتشمل مكافحة الارهاب وأضيفت تسعة مجالات لتفويض "فريق العمل المالي". ومنها التوصية الخاصة الثامنة التي تسلّط الضوء على امكانية تعرّض المنظمات غير الحكومية لسوء الاستعمال من أجل تمويل الارهاب بسبب عملها الدولي وحسن النية الموكلة اليها ولأنها تحوّل مبالغ كبيرة من المال حول العالم وكثيرا ما تتعاطى بالعملة النقدية.
ومن التوصية الخاصة الثامنة جرى استنباط "ورقة الممارسات الحسنة" التي تعرض الأهداف للتنظيم وتسلّط الضوء على أهمية القطاع الذي لا يجني الربح والمساهمة التي يقدمها للمجتمعات، ليس فقط من حيث عمله الانساني ولكن أيضا من حيث مساهمة مثل تلك المنظمات في اقتصاد البلاد. ومن أهداف "ورقة الممارسات الحسنة" أيضا التأكد من عدم انقطاع العطاء الخيري. قد يكون ذلك أحد الأسباب لكون التوصية الخاصة الثامنة أقل فرضيّة من التوصيات الاخرى ل"فريق العمل المالي" الأخرى.

هذا، وبموجب "ورقة الممارسات الحسنة" هناك ثلاثة دعائم للتنظيم جرى تعريفها وهي: الشفافية المالية؛ والتحقّق من البرامج؛ والادارة. تنطوي الشفافية المالية على المحافظة على حسابات مضبوطة جيدا وعلى ميزانيات؛ بما في ذلك الاحتفاظ بسجلّ حول كيفية استخدام الأموال ومن يتلقاها. وهي توصي بتدقيق مستقل للحسابات وكذلك استخدام الأساليب الرسمية والمباشرة لتحويل الأموال. واما التحقق من البرامج فهو ينظر الى النشاطات للتأكد من ان ما يجري في الميدان ينسجم مع نيات المنظمة وفهم المتبرّع لما يتبرّع من أجله. وهي تتطلب أيضا بصورة خاصة من المنظمات غير الحكومية ان تقدّم بلاغا بالموارد التي قدمتها في البلدان الأجنبية. والدعامة الأخيرة وهي المتعلقة بالادارة تشجّع التوثيق الخطي لجميع الاجراءات وتلزم المدراء على العمل بجهد وعناية ونزاهة. ذكر السيد كارينجتون أربع هيئات تشرف عادة على تلك الدعائم وهي: الوكالات المتخصصة والوزارات الحكومية والهيئات بين الحكومات؛ ومصالح الضرائب.

وأنهى السيد كارينجتون كلمته بالقاء نظرة على مجموعة العمل المشكّلة خصيصا من أجل المنظمات غير الحكومية، والتابعة لفريق العمل المالي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقا، والتي اقترحت في شهر سبتمبر مجموعة من المقاييس الاضافية للهيئات التنظيمية في منظقة الخليج/الشرق الأوسط شمال أفريقا. وأشار السيد كارينجتون الى الفوارق  الرئيسية كما يلي:
· لا يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تفتح حسابات مصرفية قبل التصريح لها من قبل هيئة اشرافية كفوءة

· ينبغي على المنظمات غير الحكومية ان تتوقف عن جمع التبرعات النقدية

· وينبغي ان يجري صرف الأموال فقط بواسطة شيكات

· وينبغي توحيد جميع الحسابات المصرفية للمنظمة غير الحكومية في حساب واحد فقط

وفي المناقشات التي تلت مع ضيوف الدورة أشار عدد كبير من المشتركين الى الصعوبات الكامنة في تطبيق تلك المقاييس في ظل بعض واجبات الزكاة وفي الاقتصادات المبنية على العملة النقدية وفي ظل الظروف السائدة في عدد كبير من البلدان المتلقية للمساعدات.

تكلمت الآنسة كريستن هيخت من مكتب مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة المالية الأمريكية عن "النظام الأمريكي لتصنيف المنظمات الارهابية". تعمل كريستن مع الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات التي لا تجني الربح من أعمالها في كافة انحاء العالم لتشجيعها على العمل ضد الارهابيين وتعزيز جهودها لايقاف تدفق الأموال غير المشروعة.
تبنت الحكومة الأمريكية استراتيجية من أربعة دعائم، تمشيا من متطلبات التوصية الخاصة الثامنة وهي: الاشراف المنسّق؛ والتصنيف المستهدف والتحقيق والمقاضاة في المحاكم؛ ومد اليد الى القطاع الخاص؛ والارتباط الدولي. تشجّع الحكومة وتحمي نزاهة العطاء الخيري وبنفس الوقت تحارب تمويل الارهاب.

نظام التصنيف الأمريكي مبني على أساس قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة الصادر في شهر سبتمبر عام 2001 الذي يتطلّب من جميع الدول الأعضاء ان تكون نشيطة في تحديد هوية الناس والمنظمات المرتبطة بالارهاب وعزلهم ماليا وتجميد أموالهم. ولتلبية هذا الالتزام لدى الولايات المتحدة قائمتها المحلية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المصنّفة التي تعتقد بأنها مرتبطة بالارهاب والمعروفة عموما بلائحة "اوفاك". ولكي تستطيع ان تجمّد أموال الناس او المنظمات الموجودة على لائحة "اوفاك" يجب على الهيئة المعنية ان يكون بوسعها ان تثبت بأن هذا الشخص او هذا الكيان اما يعمل من أجل او نيابة عن دعم الارهاب ماديا او تقنيا او ماليا.
وعندما تعتقد بأن المعيار قد استوفى ، تقدم الأدلة الى وكالات تطبيق القانون والاستخبارات في وزارتي العدل والخارجية لكي تقوم بتقييم الحالة والتأكد من ان المعايير قد استوفيت. ويقوم قاضي بمراجعة أية معلومات او استخبارات داعمة. وهناك مراحل قانونية مختلفة لمقاضاة شخص او مقاضاة كيان قانونيا منها: "دون شك معقول" الذي يتيح المجال للادانة في المحكمة؛ و "سبب محتمل" الذي يسمح برفع القضية في المحكمة؛ و "سبب معقول" الذي يسمح بتجميد الأموال.

قدّم السيد آندرو هابند والآنسة جين ديجبي من مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز عرضا مشتركا جمع بين الاسلوب السياسي الذي تتبعه مفوضية المؤسسات الخيرية مع دراسة حالة لتحقيق سابق قامت به في منظمة غير حكومية زعم بأنها تموّل الارهاب.وقد ركّزت دراسة الحالة على حاجة الهيئة التنظيمية الى الاستجابة استجابة مرنة وتناسبية مع المشاكل. اذ اي استخدام لصلاحيات الهيئات التنظيمية يجب ان يكون تدبيرا وقائيا لحماية موجودات المنظمة غير الحكومية وحماية سمعتها او المستفيدين منها. ويجب الا تتخذ الصلاحيات لوضع حد للعمل الجيد الذي تقوم به المنظمة غير الحكومية، بل لتصحيح أية مشاكل لكي تستمر النشاطات الخيرية. وعند اتخاذ قرارها حول الاجراء الذي ستتخذه، يترتب على الهيئة التنظيمية ان تميّز بين الأخطاء المقصودة وغير المقصودة. اذ كثيرا ما يمكن حل المشاكل غير المقصودة عن طريق تدابير مساندة من دون الحاجة الى التدخّل في المنظمة غير الحكومية مما ينخفض اي خطر من الحاق الضرر بالمنظمة غير الحكومية او بعملياتها الذي قد ينجم احيانا نتيجة للتدخل في أمورها. 
أنهى السيد هايند عرضه بالتشديد على أربعة مبادىء رئيسية توجّهت مفوضية المؤسسات الخيرية الى تحقيقها وهي: الشفافية؛ والثبات على المبدأ؛ والتناسبية؛ والعمل المستهدف المبنى على الأخطار. من المهم جدا ان تبدي الهيئة التنظيمية الشفافية في مثل تلك العمليات  ولهذا السبب تنشر المفوضية تقريرا في نتائج التحقيق والاجراءات التي تتخذتها في كافة حالات التحقيق. ويمكن رؤية جميع التقارير على موقع الانترنت للمفوضية (www.charitycommission.gov.uk(  . فالشفافية تساعد على المحافظة على ثقة الناس لقطاع المنظمات غير الحكومية – اذ يرى المتبرعون بأنه قد تم اتخاذ اجراءات عندما تقتضي الضرورة وبالتالي فان تبرعاتهم محمية؛ كما ان الشفافية تثقّف القطاع ايضا عن كيفية التصرف. وهذا يذكّر المفوضية على انه يتوجب عليها ان تكون ثابتة على المبدأ في الاسلوب الذي تسلكه، وبالتعريف عن سياستها يصبح لدى الناس والقطاع توقعات واضحة حول كيفية استجابة الهيئة التنظيمية وما هي الحدود التي عليهم الا يتجاوزوها. واما التناسبيّة والفعالية المبنية على أساس الأخطارفهي تعني عدم الانفعال اكثر مما يجب؛ وتعني اسخدام أساليب التدخّل عند الضرورة؛ كما هي تميّز بين الناس الذين يشكلون المشاكل والقضايا التي يمثلونها. ومن واجب الهيئة التنظيمية ان تجد أساس المشكلة او سوء الاستعمال؛ وان تعمل لحلها ومن ثم ان تتيح للمنظمة غير الحكومية ان تستمر في تلبية الحاجة التي تأسست من أجلها.

8) التنظيمات المترتبة على المنظمات غير الحكومية في الدول المتلقية للمساعدات: أفكار من باكستان
 أوجز السيد شفيق الزمان من وزارة الشئون الاجتماعية الباكستانية الأمور الرئيسية والتحديات التي تواجهها الحكومة الباكستانية في اشرافها على قطاعها الخيري كما أشار الى بعض المبادرات الأخيرة للمساعدة على تحسين الوضع. لدى باكستان نحو 100 ألف منظمة غير حكومية يبلغ دخلها السنوي المجتمع نحو 220 مليون دولار أمريكي؛ ونحو 256 ألف موظف مدفوع الأجر و 213 ألف متطوّع. حوالي 50% من تلك المنظمات غير الحكومية تعمل على تحسين وتقديم التعليم. وفي الوقت الحاضر تعمل أكثر من 100 منظمة غير حكومية أجنبية في باكستان و 40 منها فقط هي عادة نشيطة في البلاد بينما البقية تقدم الغوث في الحالات الطارئة في اعقاب الهزة الأرضية في كشمير. ولكي تعمل في باكستان يترتب على المنظمات غير الحكومية الأجنبية ان توقع مذكرة تفاهم مع قسم الشئون الاقتصادية. وتتجه المنظمات غير الحكومية في باكستان الى ان تكون مكتفية ذاتيا ماليا وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة في تمويلها مجرد 6%.
ويعتبر التنظيم عاملا رئيسيا مهما للقطاع، اذ لا يخفّض نسبة سوء الاستعمال داخل القطاع فحسب بل يزيد من ثقة الشعب بالمنظمات غير الحكومية ويوفر البيئة التي يمكنها ان ترفع احتمال مساهمتها في تنمية باكستان الى الحد الأقصى. ومع ذلك هناك عدد من التحديات وقد شرعت الحكومة مؤخرا بسلسلة من المبادرات للمحاولة على تحسين الوضع وذلك بدعم من البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية. هناك حاليا 12 قانونا مختلفا في باكستان يسري على المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يؤدي الى بعض التشويش في المنظمات غير الحكومية ويحدّ من الخافز على الالتزام بالقوانين. وعلاوة على ذلك فان مستويات تبادل المعلومات بين السلطات المسئولة عن التنظيم هي مستويات منخفضة على المستويين الاقليمي والفدرالي على حد سواء.

هذا وفي مشروع مشترك مع مفوضية المؤسسات الخيرية تقوم الحكومة الباكستانية بتطوير قدرات الهيئات التنظيمية على المستويين الاقليمي والفدرالي وتقوم بتطوير مدوّنة للسلوك التطوعي للقطاع الخيري. للمدوّنة غرضان أهمهما الموافقة على المقاييس والالتزامات ضمن القطاع وتحسينها. تشتمل هذه على أمور تتعلق بالادارة الصالحة والشفافية والمحاسبة والادارة الحسنة والحصيفة للنشاطات. واما المهمة الثانية لمدوّنة السلوك فهي المساعدة على تمهيد السبيل لسن قانون واحد يسري على المنظمات غير الحكومية تقوم الحكومة بصياغته. ويجب تنفيذ القانون المترتب على المنظمات غير الحكومية تنفيذا جيدا ولكي يحصل ذلك من الضرورة ان يكون القطاع برمته متفقا. وخالما يوافق القطاع الخيري على مدوّنة السلوك يصبح من السهل تطبيق القانون المترتب على المنظمات غير الحكومية ومن المحتمل أكثر ان يتم الاذعان له لأنه تكون كل من المدوّنة والقانون مبنيان على المبادىء ذاتها. ويقوم مركز باكستان للاحسان بتطوير أيضا نظام للاعفاء من الضرائب للمنظمات غير الحكومية المسجّلة الأمر الذي من شأنه ان يشجّعها على الاشتراك في النظام التنظيمي.
وقامت باكستان أيضا بتطوير قاعدة معطيات متطورة للمنظمات غير الحكومية ستكون متوفرة على شبكة الانتنرت. توفر قاعدة المعطيات هذه حلا بسيطا لتقاسم المعلومات بين مختلف الوكالات العاملة في مجال التنظيم. فهي تعطي معلومات عن المنظمات غير الحكومية المسجلة وعن خلفيتها المالية وعن مموليها وتتعقب المشاريع المنخرطة فيها. وقاعدة المعطيات هذه من شأنها ان تسهّل عملية التسجيل والمراقبة وهي تضمن عدم استنساخ السجلات ولن تتقاسم المنظمات غير الحكومية الاسلوب ذاته. وهي قاعدة للمعطيات يمكن للمتبرعين الاطلاع عليها لايجاد المنظمات غير الحكومية وهذا الأمر بحد ذاته هو طريقة تشجّع على الالتزام. وأية منظمات غير حكومية لا تلبي متطلبات التبليغ لن يسمح لها بالوجود في قاعدة المعطيات وبالتالي فهي تفقد ظهورها في قاعدة المعطيات امام المتبرعين المحتملين.

9) تمرين جماعي للدول المشتركة في الورشة: مكافحة سوء استعمال المنظمات غير الحكومية العاملة في الخارج
ترأس السيد بن ايفانز تمرين جماعي. جرى تشجيع كل بلد على فحص قطع من الأدلة التي حثّت على تحقيق من قبل الشرطة كانت تنظر في نشاطات منظمة غير حكومية وامكانية سوء استعمال الأموال الخيرية. وفي كل مرحلة من المراحل بحث أعضاء الوفود القضايا المثيرة للقلق في الأدلة المعروضة عليهم وبحثوا الخطوات التالية المحتملة.

واشتملت المعلومات التي جرى تقديمها الى المجموعة على معلومات من أحد المصارف الذي ساوره القلق من بعض المعاملات المشتبه بها؛ ومعلومات من هيئة تنظيم المنظمات غير الحكومية حول المنظمة غير الحكومية ونشاطاتها؛ وبيانات مصرفية وأخيرا على تقرير من الشرطة احتوى على نتيجة التحقيق. كانت القضية قضية زائفة وكانت معدة لتشجيع المشتركين على التعرف على الأمور مثل السحوبات النقدية الكبيرة غير المتوقعة؛ والتحويلات المالية غير المباشرة وعدم الثبات في التبليغ المالي. والنتيجة التي توصلت اليها الشرطة أكّدت بأن أحد الأمناء كان يستخدم المنظمة غير الحكومية كأداة لغسل المال وكان جزءا من سلسلة تزوّد الأموال الى منظمة ارهابية مصنّفة كذلك.

ولكن المناقشات مع ضيوف الورشة سلّطت الأضواء على ان تمويل الارهاب في هذه الحالة الزائفة لم يكن التفسير المحتمل الوحيد للقلق الذي اظهرته الأوراق. وفي الواقع ساد الشعور بأنه في العالم الحقيقي، حيث يكون سوء الاستعمال هذا عملا نادرا، يمكن تفسير الشذوذ على انها عوامل غير مقصودة. وهذا الأمر شدّد على نقطة رئيسية بدت بأشكال متنوّعة طوال التمرين برمته الا وهي ان هناك حاجة تدعو الى اثبات الأدلة لكي تتمكن الهيئات التنظيمية من دراسة الأدلة بحذر  وان تسعى الى المزيد من المعلومات عند الضرورة. وساد الشعور بأنه ان لم يجر اتخاذ مثل ذلك الحذر يمكن للهيئة التنظيمية ان تحد من العمل الانساني في المشروع للمنظمة غير الحكومية.
وستتوفر دراسة الحالة مع الوثائق الداعمة على موقع الانترنت www.NGOregnet.org 

10) شبكة الانترنت كأداة: مفوضية المؤسسات الخيرية و www.NGOregnet.org
تم طرح نشر المعلومات وتقسامها بمثابة مجالين جوهريين من مجالات نظام التنظيم الناجح. يمكن ان يكون موقع الانترنت للهيئة التنظيمية مفيدا للغاية في تحقيق تلك الغاية. وثمة موقع انترنت مجاني وواضح ومتوفر لعامة الشعب من شأنه ان يساعد أيضا في الأمور التالية:

· التعرّف على المنظمات غير الحكومية الحقيقية

مفوضية المؤسسات الخيرية ووزارة الشئون الاجتماعية الباكستانية هما هيئتان تنظيميتان توفرا سجلهما للمنظمات غير الحكومية المسجلة على الانترنت. الأمر هذا يتيح المجال للمولين المحتملين وللمؤيدين ولأي شخص له اهتمام او قلق في الحصول على اية معلومات تتعلق بالمنظمات غير الحكومية. كما هو يسهّل البحث بالنسبة لأي شخص يريد ايجاد منظمة غير حكومية اذ يوفر له عنوان الأشخاص للاتصال بهم وتفاصيل عن وضعها المالي وعن نشاطاتها. 

· تشجيع الشفافية والمحاسبة

موقع الانتنرت يتيح الفسحة للهيئة التنظيمية لنشر الوثائق والمعلومات المناسبة عن المنظمات غير الحكومية التي تنظمها ويتيح لها الفرصة لأن تنصب نفسها مثالا ايجابيا للشفافية والمحاسبة. كما وان نشر السياسات وغيرها من المعلومات المعنية بالأمر يضع  أيضا مقاييس من شأنها ان تساعد على الثبات على المبدأ. وحالما يجري نشر سياسة على موقع الانترنت سيزداد الضغط لتلبية السياسة ومراعاتها.
· تأمين الالتزام والفعالية

يترتب على الهيئات التنظيمية ان تجعل من السهل على المنظمات غير الحكومية قدر الامكان الالتزام بالواجبات القانونية والتنظيمية. وينطوي جزء من تلك المسئولية على ترجمة القانون الذي كثيرا ما يكون تقنيا الى لغة ارشادية بسيطة. وبالتالي يصبح بمتناول المنظمات غير الحكومية مشورة بسيطة ويمكنهم بسرعة معرفة مسئولياتهم مما يسهّل التزاما أكبر بالقانون. 

· www.NGOregnet.org 

أسس البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية موقعا على الانترنت لمساعدة الهيئات التنظيمية والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم لمعرفة المزيد عن التنظيم الذي يسري على المنظمات غير الحكومية. وتم تشجيع المشتركين في الورشة على زيارة الموقع والاستفادة من الموارد المتوفرة فيه لمساعدتهم على تطوير أنظمتهم التنظيمية الخاصة بهم وتقاسم المعلومات.

11) المستقبل: الخطوات التالية وطنيا واقليميا
  بعد قضاء يومين في مناقشة التنظيم الفعال وتقاسم الأفكار حول الممارسات الحسنة، رحّب أعضاء الوفود بالفرصة للتفكير ومناقشة ما يمكن ان تكون عليه الخطوات التالية المحتملة. بحثت المجموعات الممثلة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على انفراد كيف يمكنها السير قدما بالأفكار على المستوى الوطني وما يمكن ان تكون عليه الخطوات الاولى نحو تحقيق التغييرات المنشودة. عرض كل من البرنامج الدولي ووزارة العدل الأمريكية المساعدة الفنية للمساعدة على دعم أية أفكار.
وعلى المستوى الاقليمي برزت بعض الأفكار المثيرة بما فيها عقد مؤتمر متابعة عن التنظيم (عرضت كل من قطر والامارات العربية المتحدة استضافته) وأيضا اقامة دورة تدريبية اقليمية. كما تم طرح مقترح مفصّل تقدّم به ممثلون عن حكومة الامارات العربية المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ومفوضية المؤسسات الخيرية. تجدون نسخة منه في الملحق أ. قوبل هذا المقترح بالترحيب من قبل كل المشتركين في ورشة العمل واعتبروه طريقة مفيدة للمضي قدما في التعاون في المستقبل حول موضوع تنظيم الجمعيات الخيرية في المنطقة. وافق ممثل عن مجلس التعاون الخليجي على البحث في الموضوع لدى عودته الى الأمانة العامة مع انه جرى التنويه بأنه يمكن ان تنجح المبادرة من دون الارتباط الرسمي لأمانة مجلس التعاون الخليجي. والبرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيري يدعم أيضا هذا المقترح وملتزم التزاما تاما بتقديم دعمه العملي للمبادرة.
12) الاحتفال الختامي
قال السيد جيمس شو-هاميلتون بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية نظرت الوفود الى موضوع هام الا وهو كيفية تنظيم المنظمات غير الحكومية لفائدة الجميع ولفائدة المجتمع. أتاحت ورشة العمل فرصة جيدة للتعلم من بعضهم البعض واعادة النظر في التحديات والفرص المشتركة في سياق اسلامي. وأضاف قائلا ان هناك فرصا عديدة لمستقبل خلاّق وتعاوني.

كرّر سعادة السيد سلطان بن ناصر السويدي بأن ورشة العمل هذه كانت ورشة عمل مهمة وفرصة للتعلم من بعضنا البعض. وأضاف قائلا بأنه يتوجب على المملكة المتحدة والولايات المتحدة ان تأخذا بعين الاعتبار الاسلوب المتبع في منطقة الخليج تجاه المنظمات غير الحكومية وان على جميع العاملين في مجال المنظمات غير الحكومية ان يجسّروا الفجوات في الاتصالات. وتتطلع سعادة الحاكم بشوق الى عقد اجتماعات دورية للهيئات التنظيمية في المنطقة.

وقال السيد روبرت دين، نائب المندوب السامي في السفارة البريطانية، بأن ورشة العمل هذه كانت ورشة ناجحة انتجت أفكارا جيدة للمستقل.

وقال السيد حسين سعيد الشيخ بأن جميع المشتركين تعلموا من بعضهم البعض وهم يرون العمل الخيري على انه قضية نبيلة. وانتهى بالقول ان القطاع بحاجة الى الدعم والمراقبة. 

وشكر جميع المحاضرين الجهتين المضيفتين لورشة العمل ومؤيديها ومناصريها.

----------------------------

الملحق أ

المقترح الناشىء عن ورشة العمل الخليجية – ملحق

الملحق ب

لائحة بالمشتركين – تتبع
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